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الملاذ الأخير في قضايا الاحتجاز الخاطئ والترحيل في إفريقيا 
ماثيو س. كين وسوزان ف. كين

إيساميلا كونّاتـه مـن الأجانـب البالـغ عددهـم نحـو 126,247 
فـرداً الذيـن رُّحلـوا عىل نحـو جماعـي مـن أنغولا في عـام 2004. 
ولم تصـدر بحقهـم أي أوامـر اعتقـال ولم يكـن مـن سـبب محـدد 
لاعتقالهـم. وصُـودرت وثائقهـم الرسـمية. وصُـودرت ممتلكاتهـم 
أيضـاً أو خلّفوهـا وراءهـم. وقـد بقـي معظمهـم في معسـكرات 
الاحتجـاز، التـي كانـت تُسـتخدم لإيـواء الحيوانات وكانـت مليئة 
لهـم  تتوفـر  ولم  لشـهور.  وأحيانـاً  لأسـابيع  الحيوانـات،  بغائـط 
الرعايـة الصحيـة، وعانـوا مـن قلـة الغـذاء وسـوء مرافـق الصرف 
الصحـي. ولم يُسـمح لهـم بإيصـال أصواتهم لنظام القضـاء للطعن 

في أسـباب الاعتقـال أو الاحتجـاز أو ظـروف السـجن. 

وفي غيـاب منرب بديـل فعـال لمعالجـة تلـك الانتهـاكات لحقـوق 
إفريقيـا  في  والتنميـة  الإنسـان  حقـوق  معهـد  تقـدم  الإنسـان، 
بشـكوى نيابـة عنهـم إلى المفوضيـة الأفريقيـة لحقـوق الإنسـان 
والشـعوب التـي كانـت قـد تأسسـت بموجـب الميثـاق الأفريقـي 
الحقـوق  انتهـاكات  لمعالجـة  والشـعوب  الإنسـان  لحقـوق 

الميثـاق.  في  عليهـا  المنصـوص 

مليـاً  المفوضيـة  درسـت  كونّاتـه،  إيساميلا  قضيـة  في  وبالنظـر 
وتوصلـت  الميثـاق  في  الـواردة  للحقـوق  المزعومـة  الانتهـاكات 
إلى إقرارهـا بشـأن أسـس تلـك المزاعـم، كل عىل حـدة. ففيام 
يتعلـق بالمـادة 6 )التـي تركـز عىل الاحتجاز( في الميثـاق، خلصت 
المفوضيـة إلى مـا ييل: »ينطـوي حظـر الاحتجـاز التعسـفي عىل 
والاحتجـاز  والاعتقـالات  الأجـل  محـدد  غري  الاحتجـاز  حظـر 
»لأسـباب عرقيـة فقـط««. ولأنـه لم يثبـت »رؤية الضحايـا لمذكرة 
أُجـري  التـي  التهـم  اعتقالهـم أو لأي وثيقـة أخـرى تنـص عىل 
تصبـح  والاحتجـازات  فالاعتقـالات  عليهـم«،  القبـض  بموجبهـا 
مـن   6 المـادة  أنغـولا  انتهكـت  فقـد  وعليـه  تعسـفية،  بذلـك 
الميثـاق. وفي الحـالات الأخـرى التـي تتنـاول الاعتقـال والاحتجـاز 
التعسـفي، أوضحـت المفوضيـة أن مصطلح »التعسـف« لا يكافئ 
بالمعنـى عبـارة ›مخالـف للقانـون‹ بـل ينبغـي أن يتسـع تفسريه 
ليشـتمل عىل عنـاصر أخـرى، مثـل: عـدم الملاءمة والظلـم وعدم 
القـدرة عىل التنبـؤ والإجـراءات القانونيـة الواجبـة«. وباختصار، 
تـدرك المفوضيـة أن القوانني نفسـها في دولـة مـا قـد تكـون غري 
معقولـة، ولذلـك سـتنظر المفوضيـة إلى مـا وراء إطـار القوانني 

المحليـة لتحـدد مـدى ملاءمـة تلـك الاعتقـالات. 

وجـدت  الجماعيـة،  الترحيالت  بخصـوص  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
المفوضيـة أنَّ الترحيالت الجماعيـة لأي فئـة من الأشـخاص سـواء 

أكان ذلـك عىل أسـاس الجنسـية أو الديـن أو العـرق أو غير ذلك 
وأنهـا  الإنسـان«  لحقـوق  خاصـاً  خرقـاً  »تمثـل  الاعتبـارات  مـن 
غ لـه قانونـاً. وأوضحـت  عمليـة قائمـة عىل التمييـز غري المسـوَّ
المفوضيـة المبـدأ الـذي بنـت عليـه قرارهـا قائلـة: »تواجـه الدول 
الأفريقيـة عامـةً وأنغـولا خاصـة عدداً مـن التحديـات خاصة على 
الصعيـد الاقتصـادي. وفي مواجهـة تلـك المصاعـب، غالبـاً مـا تلجأ 
مواطنيهـا  بهـدف حمايـة  صارمـة  إجـراءات  تطبيـق  إلى  الـدول 
واقتصاداتهـا مـن غري المواطنني. لكـن، مهام كانـت الظـروف، 
لا يجـوز اتخـاذ تلـك الإجـراءات عىل حسـاب التمتـع بحقـوق 

الإنسـان.«

قـرارات  لأن  أجـوف  انتصـار  المفوضيـة  أمـام  قضيـة  كسـب 
المعنيـون  يتجاهلهـا  مـا  وعـادة  »توصيـات«  مجـرد  المفوضيـة 
الأنغوليـة  الحكومـة  تجاهـل  عنـد  الأمـر  يتوقـف  ولا  ببسـاطة. 
للنتائـج التـي توصلـت إليهـا المفوضيـة وحسـب، بـل تُكـرر تلـك 
الانتهـاكات مجـدداً. ومـع ذلك، لا ينبغـي تجاهل الخيـارات التي 
تمنـح  المفوضيـة  تقدمهـا  التـي  فالتوصيـات  المفوضيـة.  تطرحهـا 
الـدول  للضغـط عىل  الحكوميـة والـدول فرصـاً  المنظامت غري 
التوصيـات  ولتلـك  الإنسـان.  حقـوق  بمعايري  للامتثـال  المخالفـة 
تتخذهـا  التـي  المسـتقبلية  للقـرارات  مقدمـات  بوصفهـا  قيمـة 
المفوضيـة وتُثـل أيضـاً إضافـة إلى هيـكل القانون الـدولي لحقوق 

المتنامـي.  الإنسـان 

ماثيو س. كين mkane@ryanwhaley.com محام ممارس 
يعمل لدى ريان والي كولديرون شاندي بي إل إل سي وأستاذ 
مساعد في كلية الحقوق بجامعة أوكلاهوما وفي كلية الحقوق 

 بجامعة اوكلاهوما سيتى. وسوزان ف. كين 
skane@ryanwhaley.com محامية ممارسة أيضاً متخصصة 
في قضايا التبني وحملات المناصرة الخاصة بالتبني على الصعيد 
الدولي والمحلي. وكلاهما عمل في قضايا حقوق الإنسان في وسط 

إفريقيا وشرقها. 

لمزيد من المعلومات بشأن القرارات التي نُوقشت في هذه المقالة 
وبشأن جميع القرارات الأخرى التي اتخذتها المفوضية، يرجى 

مراجعة المحلل القانوني للقانون العام الخاص بحقوق الإنسان في 
 إفريقيا على الموقع الإلكتروني 

 http://caselaw.ihrda.org/acmhpr/ 
 انظر مقالين أطول أيضاً للكاتبين على 

www.ryanwhaley.com/attorneys/matthew-kane/
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